	قراءة في كتاب الاعتمادات المستندية من منظور شرعي 

	عادل بن عبدالله باريان 
‏ الحمدُ لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسارَ على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فلا يخلو عصر من العصور من ظهور قضايا مستجدة في علاقات الناس فيما بينهم تحتاج إلى بيان حكمٍ شرعي ، ونتيجةً للتطور فقد ظهرت العديد من المعاملات المالية المعاصرة ومن هذه المعاملات " الاعتمادات المستندية " في المصارف والبنوك ، حيثُ ظهرَ نظام الاعتمادات المستندية نتيجةً للبعد المكاني بين البائع والمشتري ، وحيثُ إنَّ العملية التجارية تتمُّ غالباً دون أن يلتقي المشتري (المستورد) بالبائع (المصدر) التقاءً شخصياً ، وإنما عن طريق الاتصالات غير المباشرة والمتعارف عليها تجارياً ، لذلك فقد اتجه التفكير إلى الاستعانة بوسيط يثقُ به كلٌ منهما لحماية حقوقهما ، ولتأكيد التزامهما بتنفيذ عقد البيع ، وهذا الوسيط هو البنك الذي يتعهد أمامه المشتري بدفع ثمن البضاعة متى استلم المستندات الضرورية التي بموجبها تنتقل إليه ملكية البضاعة المشحونة ، والاعتماد المستندي يؤدي دوراً هاماً في خدمة التجارة الدولية ، وتسهيل علاقة المصدر بالمستورد ، فالبنسبة للمصدر يكون لديه الضمان بأنه سيقبض قيمة بضائعه عند تسليم وثائق شحنها إلى البنك المفتوح لديه الاعتماد دونَ تأخير طالما أنَّ هذه الوثائق مستوفيه لشروط الاعتماد ، وبالنسبة للمستورد فإنه يضمن كذلك أنَّ البنك المفتوح لديه الاعتماد لا يدفع المبلغ إلاَّ بعد تسلمه وثائق شحن البضائع المتعاقد عليها مستوفية لكافة شروط الاعتماد كما حددها .
ولأهمية الحديث عن الاعتمادات المستندية جاءت القراءة هذا الأسبوع مع كتاب جلىَّ وأوضح معظم المسائل المتعلقة بالاعتمادات المستندية ، وقبل الشروع في قراءة الكتاب أذكرُ نبذة موجزة عنه : اسم الكتاب : الاعتمادات المستندية من منظور شرعي " دراسة فقهية قانونية" . اسم المؤلف : د / خالد رمزي سالم البزايعة .
الناشر : دار النفائس للنشر والتوزيع ،تأريخ النشر : 1429 هـ،الطبعة الأولى .
وأصلُ هذا الكتاب رسالة ماجستير تقدمَّ بها الباحث بقسم الفقه وأصوله ، للجامعة الأردنية .
الهدف العام من الكتاب : هو ماسبقَ التقديمُ به لهذه القراءة وهو بيان طبيعة الاعتماد المستندي ، وما يتعلق به من أحكام قانونية وشرعية ، وأهم التكييفات القانونية والشرعية المستخدمة في البنوك التجارية والإسلامية ، ثمَّ إعطاء موقف الشرع لهذه المعاملة . 
وقد قسمّ المؤلف – أثابه الله – بحثه ورسالته إلى ستة فصول ، وأستعرضُ مع القارئ الكريم أهم ما تطرقَّ إليه المؤلف من خلال هذه الفصول : الفصل الأول : جاء بعنوان ( حقيقة الاعتمادات المستندية في البنوك التجارية ) ويتضمنُ هذا الفصل مباحث مهمة ، توضح للقارئ طبيعة الاعتماد المستندي ، وأنواعه ، إضافةً لأهميته في مجال التجارة الخارجية ، ودور أطرافه وحدود مسؤوليتهم .
الفصل الثاني : عنونَ له المؤلف – أثابه الله – بـ ( العلاقات القانونية في الاعتماد المستندي ) ، وأوضحَ فيه المؤلف استقلال عقد الاعتماد المستندي عن عقد البيع ، من حيث الأطراف ، والنشأة ، والموضوع ، والآثار ؛ حيثُ إنَّ التأثير المتبادل بين العقدين نابعٌ من طبيعتهما العقدية ، وهذا الأمر الذي أشارَ إليه المؤلف -أثابه الله – قد جاء النص عليه في المادة الثالثة من القواعد الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية وفيها جاءَ : ( الاعتمادات المستندية منفصلة عن عقود البيع ، والعقود الأخرى التي تكون أساساً لها ، ولا تتقيد البنوك بهذه العقود حتى ولو نصَّ الاعتماد المستندي على أية إشارة إليها ) ، ولعلي في ختام هذه القراءة أشيرُ إلى القواعد الدولية للاعتمادت المستندية – إن شاء الله تعالى - .
وقسمَّ المؤلف حديثه عن العلاقات القانونية للأطراف في عقد الاعتمادات المستندية إلى مباحث : المبحث الأول : التزامات المشتري الآمر نحو البنك المنشئ ، 
المبحث الثاني ذكرَ فيه : التزامات البنك نحو المشتري الآمر بفتح الاعتماد .
المبحث الثالث فقد ذكرَ فيه : التزام البنك بتسليم المستندات للمشتري الآمر.
وختمَ المؤلف – أثابه الله – الفصل الثاني بمبحث رابع ذكرَ فيه الآثار القانونية التي تترتب على عدم وفاء البنك بالتزامه .
 الفصل الثالث : جاءَ مكملاً للفصل الثاني حيثُ عنون له بـ ( التكييف القانوني لعلاقة البنك بالمستفيد في الاعتماد المستندي ) ، وقد أشار المؤلف – أثابه الله – في هذا الفصل إلى اختلاف آراء الكُتاب وأحكام القضاء في تكييف العلاقة القانونية بين البنك والمستفيد في الاعتمادات المستندية ، وفي الأساس الذي يستند إليه التزام البنك البات نحو البائع منذُ صدور خطاب الاعتماد ووصوله إلى علم من وجِّه له ، وبينَّ المؤلف اختلافهم أيضاً في منشأ هذا الأساس القانوني ، ومن أبرز هذه التكييفات القانونية التي ذكرها المؤلف بشيء من الإطناب والتفصيل ما يلي : 1
– نظرية الوكالة ،
2 – نظرية الكفالة ،
3 – نظرية الإنابة ، 4
– نظرية القبول الصرفي ،
5 – نظرية الإيجاب والقبول ، 
6 – الاشتراط لمصلحة الغير .
وقد قام المؤلف – أثابه الله – بنقد جميع هذه النظريات القانونية لعقد الاعتماد المستندي ، وذلك بعدَ كل نظرية يقوم بتعريفها وبيان المراد منها ثم يقوم بذكر أوجه عدم مطابقتها لما قاسوه عليه من نظريات ، إلاَّ أنَّ الباحث قد توصلَّ لنتيجة رأيه في تكييف هذا العقد فقال : ( ... وبعد استعراض هذه النظريات التي ما خلت واحدة منها من نقد ، فإنني أميلُ إلى القول بأنَّ التكييف الأنسب هو أن يكون عقداً مستقلاً من نوع خاص ، دون الحاجة إلى قولبته ضمن إحدى النظريات التقليدية وإخضاعه لها ، وذلك بسبب عجز هذه النظريات عن الاتفاق مع خصائص وأحكام الاعتماد المستندي واستيعابها بشكلٍ تام . 
الفصل الرابع : عقدَ المؤلف – أثابه الله – هذا الفصل وسماه بـ ( الاعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية ) ، ومن الجدير بالذكر أنَّ هذا الفصل يتضمن ثلاثة مباحث ، يذكرُ الأول منها أنواع الاعتمادات المستندية المستخدمة في المصارف الإسلامية ، بينما يتحدث المبحث الثاني عن التكييف الشرعي والفقهي للاعتماد المستندي ، كما أشارَ – أثابه الله – إلى مبحث هام أسماه بـ ( مشكلات الاعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية ) ، حيثُ تواجه المصارف الإسلامية بعض المصاعب في التوفيق بين مبادئ العقود المعروفة في المؤلفات الفقهية والواقع العملي في عمليات الاعتمادات المستندية ، والعلاقات الناشئة بصددها ... وقد أشارَ المؤلف إلى أبرز هذه المشكلات ، جعلها على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: مشكلة ملكية البضاعة ،
المطلب الثاني: مشكلة الفوائد الربوية ،
المطلب الثالث: مشكلة التأمين التجاري ، وعند تناول هذه المشكلات حاول الباحث – أثابه الله – أن يذكرَ الحلول الشرعية التي يمكن بها حل هذه المخالفات الشرعية . 
الفصل الخامس : ( حكم أخذ الأجرة والعمولة على عملية الاعتماد المستندي في المصارف الإسلامية ) ، فالمصارف الإسلامية والربوية تستوفي عندَ فتحها للاعتمادات المستندية عمولات مختلفة منها ما تستوفيه لنفسها ، ممثل : عمولة فتح الاعتماد المستندي ، وعمولة تعديل شروط الاعتماد المستندي وفقاً لما يناسب رغبات العميل ، وعمولة التعزيز لاعتماد مصرف آخر ، ومنها عمولة تستوفيها المصارف الإسلامية لغيرها مثل : عمولات البنك المراسل الذي يقوم بتبليغ المستفيد بشروط عقد الاعتماد من خلال إرسال خطاب اعتماد له ، ويقوم أيضاً البنك المراسل بدفع قيمة الاعتماد المستندي ، إذا ما سلم البائع ( المستفيد ) مستندات مطابقة لشروط خطاب الاعتماد ... فهذه أبرز العملات التي تتقاضاها المصارف لقاء قيامها بفتح الاعتماد المستندي .
الفصل السادس : ختمَ الباحث فصول بحثه بالفصل السادس والذي أوضحَ فيه ( أهم الفروق القائمة بين المصارف الإسلامية والمصارف التجارية في عملية الاعتماد المستندي ) ، فيرى المؤلف – أثابه الله - في بحثه أنَّ الفرق بين المصارف الإسلامية وغيرها من المصارف التجارية الأخرى بالنسبة لهذه العملية هو فرقٌ شاسع في المحتوى والمضمون ، وإن كان هناك تشابه في الشكل والمظهر. 
ثمَّ لخصَّ المؤلف ما توصلَ إليه من نتائج في هذا البحث على شكل مواد وجاءت على إحدى وعشرين مادة ، ثم جاءت الخاتمة ، وذكرَ فيها أهم نتائج بحثه ، ومن أهم ما جاء فيها : أ – من وجهة النظر القانونية يرى الباحث أنَّ عقد الاعتماد المستندي عقدٌ جديد مستحدث نشأ وفق الأعراف التجارية المتطورة ، ينبغي توفير أحكام خاصة به وفقاً لهذه النظرة .
ب – نظريات القانون المدني من حوالة ووكالة وكفالة وإنابة وغيرها قاصرة عن احتواء الاعتماد المستندي ؛ وذلك لأنَّ مجرد تطبيق مفهوم أي نظرية منها يعني هدم مبدأ الاستقلالية في الاعتماد المستندي .
ج – عدم جواز التعامل مع البنوك الربوية نهائياً ؛ ذلك لأنَّ نظامها الأساسي يقوم على نظام الربا ، حتى إنها لا تنظر في عملية الاعتماد المستندي إلى طبيعة البضاعة المستوردة أو المصدرة فإن كانت البضائع خموراً أو خنازير ، فإنَّ هذا الأمر لا تأثيرَ له نهائياً على عملية الاعتماد .
د – البنوك الربوية لا تعرف شيئاً عن القرض الحسن ، ومتى ما نقصَ مبلغ الاعتماد ولأي سبب ، فإنَّ تعويض البنك لهذا المبلغ وإتمامه مشروط بزيادة على أصل القرض وهي عين الربا . 
هـ - لا تتوانى البنوك الربوية بالتعامل بعقد التأمين التجاري المحرم ، ولا تستخدمه من باب الحاجة الملحة والضرورة التجارية ، بل من باب ما يخدم مصلحتها فقط . 
و – من وجهة النظر الشرعية الاعتماد المستندي المغطى تغطية كاملة من قِبل العميل يمكن أن يكيف على أساس عقد الوكالة ، وما يقدمه المصرف الإسلامي من جهد وأعمال إدارية لا ضيرَ في أخذ عمولة عليه من باب الوكالة المأجورة . 
ز – اعتماد المرابحة تسمية خاطئة لهذا النوع ، والأصلُ فيه صورتان : الأولى : مرابحة خارجية للآمر بالشراء ،
والثانية : عملية مضاربة ، وهذا التكييف الملائم لهذا النوع . 
ح – يجوز للمصرف الإسلامي أن يمول العميل بقيمة الاعتماد كاملاً على أساس المضاربة ، أو أن يشتري له السلعة المطلوبة على أساس المرابحة الخارجية . 
ط – من الممكن أن يكون المصرف الإسلامي شريكاً مع العميل ، وذلك بتمويل جزئي منه للاعتماد ، والربح والخسارة فيها بحسب نصيب كلٌ منهما . 
ي – يجوز للمصرف الإسلامي المطالبة بتعويض مالي يقدره أهل الاختصاص عند امتناع العميل عن دفع ما يترتب عليه من قيمة الاعتماد ، وذلك بشرط أن يكون العميل موسراً.
ك – جواز التعامل مع المصارف الإسلامية بهذه العملية وغيرها ؛ لأنها بعيدة بأنظمتها التأسيسية عن نظام الربا والمصارف الإسلامية تأخذ السلعة بالحسبان عندَ فتح الاعتماد المستندي ، فإن كانت البضائع محرمة شرعاً فطلب الاعتماد مرفوض .
ل – تستطيع المصارف الإسلامية الابتعاد عن عقد التأمين التجاري المحرم ، وذلك بوضع آلية معينة ، يتمنى الباحث – وفقه الله – أن تصل لها وتسعى في تطبيقها ، حيث من الممكن أن تكون المستندات خالية من بوليصة التأمين .
وفي ختام هذه القراءة لهذا الكتاب أودُّ أن أُشيرَ إلى عدة أمور : الأمر الأول : كثير ممن يبحثون عن الاعتمادات المستندية Documentary credits ، لا يشيرون إلى ما يُسمى بـ ( الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ) Assets and UCP for documentary credits ، وهذه الأصول وهذه الأعراف صادرة في الأصل من غرفة التجارة الدولية ، وهي مطبوعة باللغة الانجليزية على هيئة كتاب صغير ، وتقع في( 50 ) صفحة تقريباً ، لكن الذي تجدرُ الإشارة إليه أنه عندما يتأمل الباحث في مثل هذه الأصول والأعراف يجدها مليئة بالمخالفات الشرعية ، وعندَ النزاع والخلاف يكون المرجع إليها وبها وفي محاكمها الخاصة بغرفة التجارة الدولية كما جاء ذلك منصوصاً عليه في مواد الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندي ، وقد أوصى فضيلة الدكتور / محمد بن إبراهيم بن عبد الله الموسى ببحث الاعتماد المستندي من خلال شروطه العامة والتي أشرتُ إليها آنفاً بما تسمى بالأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية ، حيثُ قال : ( وإني أرى أنه ينبغي دراسة الشروط العامة لفتح الاعتمادات المستندية ؛ لأنَّ المطلع عليها يرى أنها وضعت على أساس عدم الثقة في العميل ... ، كما أنَّ البنك يُبعد نفسه عن المسؤولية في حالة أي تلف أو ضباع قد يحدث عن تأخير أو ضياع البرقيات أو الرسائل أو غيرها من المستندات ) انتهى . انظر " نظرية الضمان الشخصي" ، صـ 182 . 
الأمر الثاني : كثير من البحوث في المعاملات المصرفية نجدها تهتم بالتكييف القانوني للمسائل التي يُرادُ بحثها ودراستها ، والمقصود بتكييف العقد ، هو: ( إعطاء الوصف القانوني أو الشرعي للعقد؛ من أجل معرفة موقف التشريع من العقد الذي يُدْرَس) .
وتكييف العقد أمرٌ مهم وأساسي، يفيد العاقدين؛ ليستقيم عقدهما، كما يفيد المُحَكَّم- القاضي أو المفتي-؛ لإعطاء القرار الصائب عند المنازعة أو الاختلاف بين العاقدين.
فتكييف العقد هو البحث في أركان العقد، وشروطه، والأوصاف المقترنة به، والتدقيق في الآثار والالتزامات التي يتفق عليها العاقدان، والنظر في الغاية التي يقصدها المتعاقدان .
والتكييف الشرعي للعقود في الفقه الإسلامي، يشمل دراسة العقد من ناحيتين: الأولى: من حيث مشروعية العقد، واتفاقه مع مقاصد الشريعة، وقبوله ضمن قواعد العقود العامة وأحكام التعامل الشرعية. 
الثانية: من حيث إعطاء الوصف الحقيقي للعقد .
انظر في ذلك / العقود ومعنى تكييفها الشرعي ، للشيخ علاء الدين الزعتري ، و التكييف الفقهي للعقود المالية المستجدة وتطبيقاتها على نماذج التمويل الإسلامية المعاصرة ، وهي رسالة ماجستير ، للباحث أحمد محمد محمود نصار .
و التكييف الشرعي هو الأصل بل هو الواجب ، قال تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ )[المائدة : 50]. 
ولا يوجد قانون وضعي موحد يحكم جميع البلاد الإسلامية إلاَّ أن يُقال : إنَّ للباحث أن يبحث المسألة على وِفق قانون بلده ، أو يبحث على وفق القانون المدني المصري بحجة أنَّ معظم القوانين في البلدان الإسلامية على هذا القانون وهي له فيه تبع . انظر / مجلة البحوث الإسلامية ، عدد 31 ، صـ 125 ، الربا في المعاملات المصرفية للدكتور عبد الله السعيدي 1 / 13 .
وثانياً : فإنَّ كثرة تردد هذه الكلمة ( القانون ) على أسماع الناس توحي بأنها معتبرة ، ولها وجه ، وهذه مفسدة خطيرة ، حتى أصبح كثير من الناس في البلاد التي يُحكم بها بالقوانين الوضعية يعلمون من هذه الزبالات البشرية ما لا يعرفونه من الأحكام الربانية الإلهية الشرعية . 
إلاَّ أنه يمكن أن يُقال بأهمية ذكر التكييف القانوني لبيان ضعفه وبطلانه ، وأنه لا شيء مقابل التكييف الشرعي ، ومثل هذا مثل من يدرس في كلية الاقتصاد ليقف على تفاصيل بعض التعاملات الربوية وما يقابلها من البدائل الشرعية المتاحة ، فهو بذلك قد يكون عوناً للمسلمين على الخير ، ودالاً على ما يستحق أجر فاعله ، إذ إن الدال على الخير كفاعله .
يقول الشيخ دبيان بن محمد الدبيان في كتابه " الإيجاب والقبول " صـ 4 : ( وبدا لي أن أُضيف إلى البحث : ( المقارنة بين الفقه الإسلامي بتنوع مذاهبه ... ، وبين أهل القانون ، وجعلتُ القانون في حاشية الكتاب ؛ لأنه أقلُّ منزلة من كلام الفقهاء ... ) انتهى . 
وعندَ هذا يكون قد أتيتُ على قراءة هذا الكتاب ، وأسأل الله لي ولكافة المسلمين بالعلم النافع والعمل المتقبل الصالح الخالص ، كما أسأله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه ، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعله ملتبساً علينا فنضل 


